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364 

 
ر القانوني لسلطة ضبط السّ  ي البصري ملاحظات نقدية حول التأط  *م

  
  

  
 

  
  :لخّصالم

ي البصري أثارت الدراسة  ر القانوني لسلطة ضبط السّم مجموعة  النقدية للتأط
ى  ى غموض مركزها القانوني، وما يحمله من آثار ع من الملاحظات ال لا تعود فقط إ
ي قطاع  ي أن تستجيب لها تقنيات الضبط  مستوى المقتضيات الأساسية ال ينب

ي البصري  ى محدودية الصلاحيات . السّم المخوّلة لها بموجب النصوص وإنّما أيضا إ
ذا المجال   .القانونية ذات الصلة 

 :فتاحيةالكلمات الم
ي ،قانون   .السلطة الإدارية المستقلّة ،الضبط ،البصري  السّم

 

Critical notes on the legal framing of the regulatory authority audiovisual 
Abstract: 

The critical study of the legal framing of the audio-visual regulatory authority, 
evokes a series of remarks, as well on the level of its ambiguous legal status which 
often does not fulfill the fundamental requirements of the technicality of the 
regulation in the audio-visual sector;  

That on the level of the limits which characterize its attributions which were 
entrusted by the texts on the matter. 
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Remarques critiques sur le cadre juridique de l’autorité de régulation de 
l’audiovisuel  

Résumé: 
L’étude critique du cadre juridique de l’autorité de régulation de l’audiovisuel 

évoque une série de remarques, aussi bien au niveau de son statut juridique ambigû, 
qui ne répond pas souvent aux exigences fondamentales de la technicité de la 
régulation dans le secteur audiovisuel, qu’au niveau des limites qui caractérisent ses 
attributions qui ont été confiées par les textes en la matière. 
Mots clés:  
Droit, audiovisuel, régulation, autorité administrative indépendante. 

 

مةمقدّ   
ر السّلطات الإدارية المستقلّة ضابط ي القطاعات الحسّاسة،  بديلا  اتُعت للدولة 

لم يسبق  امؤسّساتي انموذجليست كسائر الهيئات الإدارية المألوفة، بل فه بذلك 
ي المنظومة القانونية  الهأوّل ظهور يرجع إذ  .الكلاسيكية أن عرفته للتنظيمات الإدارية

ى ةالجزائري رة من العشرية إ ى  إنشاءب البداية كانت حيث ،الما القرن  الأخ المجلس الأع
ى أن بلغ عددها (2)وبعده مباشرة مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية، (1)للإعلام ، إ
ي البصري  لقطاعل ةبطاض ةسلط تأسيس بمناسبة مستقلّة إدارية سلطة 18 حاليا   .السّم

ر  ههذالقانونية لعالم الموقبل تحديد  ى أنّ الأحكام المؤطّرةةالأخ ي الإشارة إ  ، ينب
ي البصري -  ي فرنسا للسلطة المماثلة ى للسّم ي أواخر  قد ظهرت ،-المجلس الأع

ر  30ي  وبالتحديد الثمانينات ّتاريخ  1986سبتم  .(3)الاتصالالمتعلّق بحرية قانون ال تب
ي الجزائر، يُ  ىاللبنة  2012لسنة  الإعلام قانون عدّ بينما   وذلك لتنظيم هذا المجال، الأو

ى صدور نص من خلال ي لاحق يتناول الجوانب إحالته الصريحة إ ة تفصيليال تشري
ا ا والقطاع المع  ي البصري ال استحد   .(4)لسلطة ضبط السّم

أصبح من الممكن الجزم بإخضاع النشاط  (5)2014وبصدور هذا القانون سنة 
ي البصري لقواعد قانون الضبط الاقتصادي بمع أنّ هذا  ؛بما له وما عليه السّم

ى مبادئ ديموقراطية تُ  انإن كو التوجّه  ي ينطوي ع ى تكريس حق المؤسّسات  ف إ
ر بكلّ حر ممارسة هذا ا عجز القاعدة القانونية عن فإنّ  .(6)يةلنوع من النشاط والتعب

ي غايةعن  يُسفرمسايرة هذا التطوّر من شأنه أن  لحجم الخطورة، نظرا  من نتائج 
ر الذي ا ا تُ تحوزه هذه المؤسسات ازاء المجتمع المدني، سيما لتأث ّ عدّ وسيلة اعلام أ
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ر لدى ة از تمم ى  نتيجةوأقرب إليه، المكتوبة  الإعلام وسائلمن  هذا الأخ اعتمادها ع
   .تقنيات يسهل فهمها كاللغة المحلية مثلا

 أوبمدى اصابة الية الضبط الاقتصادي من هذه الناحية، مرهونة فعولما كانت 
ى القطاع، فإنّ  وضع نظام قانونيي  الجزائري  اخفاق المشرع فعّال للهيئة المشرفة ع

ي طرح  ي هذا الموضوع يكمن  ى أساسها يتمّ خوض غمار البحث  الزاوية ال ع
ره القانوني لسلطة ضبط : الإشكالية التالية ي تأط ى أيّ مدى وفّق المشرّع الجزائري  إ
ي البصري؟    السّم

ي ــــــر القانوني الخاص بسلطة ضبط السّ ــــــتأطللة النقدية  الدراستقت م
ي  صري ـــــالب سيتمّ ) المبحث الثاني( ي ، ثمّ لدراسة المركز القانوني لها المبحث الأوّل (التوقّف 

رك ى الدور الوظيفي لها ال   .ع
ي عن غموض المركز القانوني لسلطة ضبط السّ :المبحث الأوّل    البصري م

ي معالجة ي البصري المستحدثة مؤخّرا المركز القانوني لسلطة ضبط السّ  تستد م
ا القانونية مع  ي بداءةً  النظري المنظومة القانونية الجزائرية،  مدى توافق طبيع
رة أنّ  باعتبار؛ و )المطلب الأوّل (نظرية السلطات الإدارية المستقلّة  ي تُ هذه الأخ جسّد 

ر المحدّد المعالمالموضظهورها ذلك  ره من  )7(وع القانوني غ ، سيما اشكالات عديدةلما يُث
ي التطرُّ فإنّه ، هيكل الإدارة الكلاسيكية ضمنتبيان موقعه من حيث  ر ينب المطلب (ق ع

ى  )ثانيال ي النّ ال هذه مكانةالبحث عن إ   .ظام المؤسّساتي للدولةسلطة 
ا :المطب الأوّل    لطات الإدارية المستقلةّ نظرية السّ مع  القانونيةمدى توافق طبيع

ي عزّزه  لمّا كانت نظرية السلطات الإدارية المستقلّة تعكس مفهوما ذو طابع تشري
ي أن يكون النص القانوني هو المصدر الأوّل )8(الفقه والقضاء ي إلحاق ، فإنّه من الطبي

ذا التكييف ي دقيق لسلطة  إخفاقلكن . )9(هيئة ما  ي ضبط تكييف تشري ر  هذا الأخ
ي البصري ضبط السّ  راح تكييف بديل ح المجال سيف من شأنه أن الفرع الأوّل ( م أمام اق

  .)الفرع الثاني(لها 
ر دقيق:  مفهوم السلطة المستقلّة:الفرع الأوّل  ي غ   تكييف تشري

ي البصري،ؤطّر لسلطة استقراء النصّ القانوني المُ  خلال من تّضحي  ضبط السم
ي قطاع الإعلامتُعدّ أنّ هذه الهيئة  ا  ر ى غرار نظ  - حافة المكتوبةسلطة ضبط الص-ع
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من حيث تصريحه بعنصري  طابقوإن كان يت ،هذا التكييف. )10(سلطة مستقلّةبمثابة 
 ،)أوّلا(الإدارية المستقلّة السلطات نظريةل المكوّنة عناصرال بعض مع والاستقلالية السّلطة

ر  ،فيه إلّا أنّ انتفاء عنصر الطابع الإداري    .)ثانيا(شكالات عديدة إمن شأنه أن يث
ر يُع: والاستقلالية لطةالسّ  التصريح بعنصري /أوّلا من لطة والاستقلالية السّ  عاملا  ت
اال ى  إذ ؛نظرية السلطات الإدارية المستقلّة رّكائز الأساسية ال تقوم عل رتب ع لا ي

ي البصري  صراحةالمشرّع  تنصيص ى بالأوّل أنّ دور سلطة ضبط السم يقتصر ع
يتعدّاه، نظرا لما تفرضه ضرورة أقلمة تقنيات الرّقابة بل  ،)11(فحسب الاستشارة

ى التمتع بأدوار أخرى  )12(التقليدية المعتمدة مع المستجدات الرّاهنة نقل بعض وذلك ب .إ
 القا- القضائية والسلطة - وزير الاتصال-السلطة التنفيذية كلّ من لالمهام الأصلية 

  .)13(هذه الهيئة صلاحيات ضمن وإدراجها ،-الجزائي
لكون نظرا الذي يُعدّ نتيجة حتمية للأوّل وشرطا لتحقّقه  لعنصر الثانيا عنأمّا 

ى الفعلية لطةالسّ عامل   تّابأحد الكُ  يهإل ذهبمثلما  التبعية منطقمع  يتنا

فإنّ ، )14(
راف الصريح به من قبل المشرّع  حمائيا ازاء السلطة هذه الهيئة مركزا يضمن لالاع

ى استقلاليالتنفيذية ومؤسّسات القطاع ا من  يعن السلطة التنفيذية  ا؛ تتج انفلا
ا الوصائية، وال  :)15(الرقابة الإداريةآليات قبضة  ي صور تمارسها السلطة سواء 
ى مختلفة بكيفيات المركزية ر الدولة خاصالأش ع ي ،المعنوية غ ا أو   )16(ئاسيةالر  صور

ىلعدم وجود أيّة  ا ع ا أعمال أو  سلطة عليا تُمارس رقاب  نتيجة )17(شخص أعضا
م بست ر قابلة للتجديد ولا للقطع تكريس مدّة عهد ي الحالات  )18(سنوات غ إلّا 

ا عن مؤسّسات ستقلاليوبالنسبة لا  .)19(الاستثنائية المحدّدة صراحة بموجب قانون 
ا تكريس من خلال ، فه تظهر القطاع يل التشريع الخاص  ر الذي نظام التنا ؛ هذا الأخ

ر  ن  من شأنه أن يكفل )20(آلية للوقاية من تضارب المصالحيُعت خلق نوع من القطيعة ب
ذا النحو . )21(وظائف الأعضاء الضبطية ومصالحهم الشخصية ى العضوية  ى إذ تتنا إ

ي  ر مباشرة  ات المحدّدة ؤسّسالمجانب المنع المتعلق بامتلاك مصالح بصفة مباشرة أو غ
ن ة العهدةطوال مدّ  ي  الوظائفكلّ مع ؛ )22(وبعدها بسنت باستثناء المهام المؤقّتة 

ي البحث العلم ي والاشراف  ي هذا الصدد، أن يتم .)23(التعليم العا ي  خذ الأ  كما ينب
ن  يأحكام التشريع العام المُتعلّق بحالات  الاعتباربع امات التنا  الخاصة ببعض والال
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ى خارج المنع السالف الذكر  تمديد عمدت فضلا عن ال ،والوظائف ناصبلما إ
ى تقييد تحرّرهم من  ،)24(البلاد ى ضرورة استصدار إ ر ع تصريح كتابي لمدّة هذا الأخ

 ؛ وذلك- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته-  الهيئة المختصّة منثلاث سنوات 
ن المذكورة أعلاه اية مدّة سنت   .)25( بعد 

ى مدلول  ي هذا الصدد ع عنصري السلطة والاستقلالية هذا، ولا يكفي التوقف 
ا نظرية  ما صراحة بموجب القانون، بل أنّ المفاهيم ال تقوم عل المنصوص عل
ي العنصر الثالث المشكّل لها، ألا وهو  السلطات الإدارية المستقلة، تستلزم الخوض 

ى إثارة التساؤل عن أهمية وجوده من انتفائه مما. الطابع الإداري    ؟يؤدّي إ
ر عدم : اشكالية عدم التصريح بعنصر الطابع الإداري /ثانيا الطابع الإداري ضبط يُث

ي البصري  لسلطة  ؛شكالاتإمن الناحية العملية عدّة  ينصّ قانونموجب بضبط السّم
 الإداري بالقضاء  لحاقهاإمن الممكن  حول ما إذا كاني المقام الأوّل تتمحور 
 ؟)27(حصرا الهياكل القضائية ذات الولاية العامةطالما أنّ الدستور حدّد  )26(المتخصّص
ي  سسهالاعتبارات تجد أ يستند ،هذا الطرح ما من جهة،  رك بي  جرّاءوجود قاسم مش

ى مظهري السلطة والاستقلاليةالاستحو  ي. اذ ع ي وضوالمالتقارب  ومن جهة أخرى 
ما ي  نتيجة بي  سلطلقا الجزائي بموجب ل الوظيفي حقلالتدخّلها الملحوظ 

ر  ناتاللّ  والعقاب التحكيم ؛ )28(لوظيفة القضائيةا مظاهر من المادي لمفهومحسب ا ناتُعت
ن هذين  نسيما أمام وجود رابط التعاون ب يقابلية و  )29(الطرف مكن الطّعن يُ  « النص التا

 )30(»والتنظيم ساريي المفعول ي هذه القرارات لدى الجهات القضائية الإدارية طبقا للتشريع 

علما  ؛قض، الاستئناف والنّ الإلغاءصور الطعون القضائية المعروفة  جميعلاستيعاب 
ن تخدمان فكرة الطابع القضائي لهذه الهيئةأنّ  رت ي ذات الفكرة ال تفقد و  .الأخ

ا  ى جانب بعد العلم حجّي ىالذي يرمي العلاقات بالتكامل  ترجمة هذهأنّه إ التطبيق  إ
المرفوعة ضد  طبيعة الطعون فإنّ مسألة تحديد  ؛)31(السليم للقانون وتحقيق العدالة

ا السلطة محلّ الدراسة ر أيّ لم تعد  قرارات السلطات الإدارية المستقلة بما ف  تُث
رسابقة تق بأنّه إشكال نتيجة وجود  ليست  اقرارا لكون  وذلك إلغاء،طعن  يُعت

انتيجة أحكاما  ءة حجيّ ل حياز ء المقرّر لا ال ن  سيّان الأمر ف ،)32(فيه المق ال ب
ر د نصّ ورو  ى يُش مة عبارات بموجب أو ضمنيا صراحة ذلك إ ن م هل  لكن .)33(سكوته وب
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ا لجزما يمكن المتخصّص الإداري  القضاء نظريةل سلطةال هذه بنفي مسألة تبعية ّ سلطة  بأ
رة لهذه موازية فئة ظهور  هل ذلك، من أبعد مستقلّة؟ إدارية تسمية السلطات  تحت الأخ

)34(التجارية المستقلّة
رة ذه إلحاقها أمام أن يفتح المجال شأنه من  هذا التساؤل،  ؟الأخ

ى ى المقام الثاني ي التوقف رورةض يدفعنا إ ا مع هذا التكييف انسجام مدى ع   .طبيع
ى كلّ أو بعض مظاهر سلطة تجارية مستقلّة تكون الهيئة  م استحوذت ع

ما و السلطة والاستقلالية اللّ  ا مع  خاضعة كانتذان سبق وأن تمّ التطرُّق إل ي علاقا
ر  لا القا العادي تحت ولاية  أعمالها وكانت ،)35(لقواعد القانون التجاري الغ

ى سلطة ضبط . )36(الإداري  ر ع ي البصري وباستبعاد تطبيق هذا الشرط الأخ السّم
رتب مباشرة استبعاد إمكانية إلحاقها   .ذا التكييف ي

ي  ي البصري إنّ عدم دقّة التكييف التشري ى النحو لسلطة ضبط السم ع
ى اعتياد   )37(ةالتقليد الإيمائي المحض تقنية المشُرّعالسالف الذكر، يستند بالأساس إ

راد عند ي أن تندرج ضمنه  النصوص القانونية دون الاعتداد است بالسياق الذي ينب
ي مثل هذه المجالات ى  يبقىو هذا،  .القاعدة القانونية، سيما  انتقال المجلس الأع

ي البصري  ى ا كسلطة مستقلّة هتكييف الفرنس من للسم لسلطة العمومية إ
ى ذلك )38(المستقلّة ر دليل ع ي  هذه الأسبابثل لم. خ اد  راح تكييفيمكن الاج  بديل اق

ا ال الراهنة والمستجدات يتوافق بما الهيئة هذهل    .هذا المجال ي الضبط يستدع
راح تكييف: فكرة السلطة العمومية المستقلّة:الفرع الثاني   اق

ي البصري أمام غموض وعدم دقة النصوص المؤطرة لسلطة  ضبط السّم
راح تكييف مغاير  ي اق ي الخوض  ا القانونية، فإنّه ينب بالنسبة لمسألة تحديد طبيع

اضمن استمرارية يمن شأنه أن  ي للنظرية الأمّ  تبعي السّلطات الإدارية  المتمثّلة 
  .)ثانيا(الوقت نفسه بخصوصية تمتّعها بالشخصية المعنويةي يحتفظ و  )أوّلا(المستقلّة

تسمية  اعتماد إذا كان: السّلطات الإدارية المستقلّة: التكييف للنظرية الأمّ تبعية /أوّلا
ى معظمقد ط السلطات الإدارية المستقلّة ة لهذا ئالمنشالنصوص التشريعية  ى ع

ي القانون   -خاصةً  الفرنس-المقارن النموذج المؤسّساتي الجديد منذ زمن ليس ببعيد 
ى غرار موجة من التكييفات الأخرى فإنّه مع بروز  ، )39(السلطات الدستورية المستقلةع

 ام اتهيئ )7(يقارب سبعة  ما بلغت الو  ،السّلطات العمومية المستقلّةب تُعرف
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ي البصري بمناسبة تعديل نصّه التأسيس سنة  ى للسّم ، )40(2013المجلس الأع
ن  يتوجّب هذا نظرية السّلطات الإدارية المستقلّة و التساؤل عن طبيعة الصلة القائمة ب

راحه كبديل  ي للالتكييف الذي تمّ اق  محل الدراسةسلطة لقصور التكييف التشري
ى ضوء ما هو معمول به     ؟ي القانون الفرنسع

ر تكييف ي البصري كسلطة عمومية مستقلّة  يُعت  دون أثر سلطة ضبط السّم
ا كسلطة إدارية مستقلّة ى طبيع ا ،ع ّ ذه عناصر المكوّنة لهال تتمتع بكافة طالما أ

ّن سلفاالنظرية  ى النحو المب ر أنّ هذا التطابق المستقر عليه، .ع ى  حتمايدفع  غ إ
  ؟التساؤل عن خصوصية هذا التكييف الجديد

ع بالشخصية المعنوي شرطالتكييف ب ارتباط/ثانيا يستند تقييد السلطات  :ةالتمتُّ
ف من الإفراط المستقلّة بضرورة تجريدها من الشخصية المعنويةالإدارية  ى التخوُّ  ي إ

ىتُ  من مزايا نظرا لما تنطوي عليهوذلك  .ها الاستقلالية التامةمنح تعزيز  ف إ
ا، سيما من الناحية الوظيفية ي ات تضمن لهذه الهيئفه من جهة،  .استقلالي حقّها 

ي والمصادقة  نظامالوضع  ي ذلك، ومن جهة الداخ عليه دون تدخّل السلطة التنفيذية 
ر أنّ . )41(تكفل لها ذمّة مالية مستقلّة عن الدولة وحق التقا ،أخرى   هذهتجاوز  غ

ي الوقت )42(العقدة النفسيةالعقبة ال كيّفها أحد الكُتّاب ب رازية  نفسه، وذلك  والاح
ي القانون المقارن بالشخصية المعنوية  هذه الهيئات للعديد من من خلال الإقرار  سواءً 

اس درجة استقلالية يقل مؤشّرا ايجابياهذه الفكرة أن يجعل  من شأنه ،الجزائري أو 
ل لدى المشرّع . )43(الهيئة وحيادهاهذه  ر أيضا نقطة تحوُّ من الدمج الفرنس كما تُعت
ن ا مختلف السّلطات الإدارية المستقلة إ ب ى خصوصيات كلّ م إيراد بى الوقوف ع

ي رف لها بالشخصية المعنويةتلك خاص ب موحّد تكييف تشري ، تحت تسمية المع
ي مغايرة   .)44(جزئية من النظرية الأمّ تلك ال ال تُمثّلالسلطات العمومية المستقلّة ألا و

راح تكييف السلطات الإدارية المستقلّة  الطرح هو الذيهذا أنّ  ىولع ى اق ساق بنا إ
ي الجزائر وسلطة ذات ى وجه الخصوص  الشخصية المعنوية  ي البصري ع ضبط السّم
يليس  وذلك. الجديد التكييف ذا ة المقارن ةالتشريعي ذات الوجهةمسايرة  لدوا

ى لآ  ستوى التكييف الأدنى مي الانتقال من  هميته أيضالأ فحسب، بل  نظرا  ،منهخر أع
ي تعزيز عامل الاستقلالية ر لدوره  ىسابقه من أك  ، سيما أنّ طبيعة الأعباء الملقاة ع
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م الأساسيةالأ درجة الوالمرتبطة بالهيئة  هذه ى بحماية حقوق الأفراد وحرّيا تحتاج  )45(و
ى هذا النوع من الض   .مانةإ

ي ضبط جنسية سلطة وبعد تحديد هذا، ، ستقلّةمعمومية  ةسلطك البصري  السّم
ي النظام المؤسّساتي للدولة ا  ي البحث عن مكان   .ينب

ي النّ :الثاني بلالمط ا    ظام المؤسّساتي للدولةالبحث عن مكان
ى حاليا الجزائري  الإداري  التنظيم يقوم ن الجمع سياسة ع  المركزية الإدارية نظامي ب

مات  اختصاص ذات هياكل صورة ي أساسا تتجسّد ال وط تتّسم بخضوعها لميكان
تمّ تكريسها من خلال انشاء هياكل محلية  الرّقابة الرئاسية؛ واللامركزية الإدارية ال

ر إدراج بعض الإدارات ضمن  من إذا كان لكن .الوصائية تحكمها آليات الرّقابة اليس
ن ن، فإنّه من إحدى النظام ى أساسهالنظام الذ الصعوبة إيجاد السالف  يمكن ي ع

ي سلطة ضبط إلحاق  وأمام هذه المسألة يقت مستقلّة، إدارية كسلطة البصري  السّم

ي بادئ الأمر أن تنصبّ  ى محاولتنا  ثمّ  )الفرع الأوّل (الفقهية المستبعدة  النظريات دراسة ع
ى الوقوف يتمّ  ذلك بعد   .)الفرع الثاني( الملائمة الفقهية النظريات ع

  النظريات الفقهية المستبعدة:الأوّل الفرع 
ي ضبط سلطة مكانة عن البحث يستلزم المؤسّساتي  النظام ي البصري  السّم

ى ذهبت ال الفقهية النظريات طائفة استبعاد للدولة،  الهيئات المماثلة وسائر إخراجها إ

ا القائلة تلكو  .)أوّلا(التقليدي الإداري  التنظيم من لها   .)ثانيا(المركزية  لإدارةل بتبعي
القانونية طبيعة الإنّ : التقليدي الإداري  خارج التنظيم تموقعهاب القائلة النظرية/أوّلا
ة  سلطات الإدارية المستقلّةلل ّ ىعن أسس التنظيم الإداري التقليدي المتم  القائمة ع

رلمان رة أمام ال الدافع وراء  كانت ،)46(مبدأي تبعية الإدارة للحكومة ومسؤولية الأخ
ي سبيل متوجّه البعض نحو  اد  المركزية  ةالإداري اتلتنظيمل اموازي انحها موقعالاج

   :ي هذا الصدد GOHIN، إذ يقول واللامركزية
«On doit considérer que toutes les AAI sont situées au sein de l’Etat mais en 

dehors de son organisation administrative de principe, c’est-à-dire en dehors de 

l’administration centrale ou déconcentrée de l’Etat »
)47( . 
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ر أنّ  ى ازدواجية أساليب الت العرف الإداري القانون الدستوري و استقرار غ نظيم ع
ي  استحالة الإقرار يؤكّدمن شأنه أن ، - المركزي واللامركزي -الإداري  لسلطة ضبط السّم

  .البصري بمثل هذا المركز
ىخلافا للموقف السابق الذي : ضمن الإدارة المركزية هادرجالنظرية ال تُ /ثانيا  عمد إ

خارج التنظيم الإداري المألوف، فإنّ هذا  السّلطات الإدارية المستقلّةالبحث عن مكانة 
ّ مكاني  ي قلب الإدارة المركزية لإيجاد ح اقابل الاتجاه فضّل الغوص  وذلك  .لاحتوا

ى  رك ع ران تواجدمن خلال ال ا من الشخصية المعنوية مثلما  هااق بضرورة تجريد
تحت تسمية مغايرة،  )48(الهيكل المركزي للدولةلحاقها بلإالإدارة المركزية  لدىهو كائن 
ي   .)49(السلطات المركزية المستقلّة ألا و

ى جانب تحديد الدستور تجميعا وحصرا لكن فإنّ  ،)50( هيئات الإدارة المركزية إ
ا بمجر     .المعنوية بالشخصية الدراسة محلّ  الهيئة تمتع ثبوت دهذه النظرية تفقد حجّي

  النظريات الفقهية الملائمة:الفرع الثاني
لا يع  النظريات السالفة محدّدات مع للتأقلمئة محلّ الدراسة الهي قابلية إنّ عدم

وجهات النظر بعض توجد  ذلك أنّه، تساؤل  أيّ  طابعها الإداري دون  تببالضرورة 
ى سبيل مناقش ؛تستحقّ الوقوف عندها بامتياز   ). ثانيا( قبولهاأو أوّلا اإمّا ع

حاول بعض من الفقه  :مسألة الحاقها بالهيئات العمومية الوطنيةمناقشة /أوّلا
ى ال رك ع ن السّلطات الإدارية المستقلّة والإدارة اللامركزية المرفقية ال توافق الموجود ب

ما تغطية نشاطو الشخصية المعنوية بمن ناحية التمتّع  راب الوط كلّ م  )51(لكافة ال

صمقتضيات ي حدود  رير  ،)52(مبدأ التخصُّ لمؤسّسات العمومية ا ها ضمنتصنيف لت
ر أنّ . )53(-الوطنية ي الظاهر  هذا الطرح وإن كان غ مع طبيعة سلطة ضبط  ينسجم 

ي البصري،  ن  فإنّ السّم رح لتكييف الصطلحات مي التمعُّ كسلطة  هذه الهيئةالمقُ
ي تعميمه بوضوح أنّ  يعكس عمومية مستقلّة ى السلطات  رغبة المشرّع الفرنس  ع

ي فهو ،)54(الصّدفة الإدارية المستقلّة ذات الشخصية المعنوية لم يكن بمحض  من يبت

ب ورائه ا نتيجة)55(العمومية الوطنية بالهيئات لحاقهاإ فكرة تجنُّ  الرّقابية الآليات من انفلا

ى المركزية لسلطةل   .الهيئات اللامركزية ع
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ل بأسس التنظيم دون الإخلا: قبول تصنيفها كأجهزة خاصة للإدارة المركزية/ثانيا
ى الأجهزة سلطة  ءأنّ القول بانتمايبدو  ،الإداري التقليدي ي البصري إ ضبط السّم

ومن  ؛الأجهزة الاستشارية للسلطة المركزية هة،جمن  تضمّ الخاصّة للإدارة المركزية ال 
ر هو الرأي الفقه الأ ؛)56(السّلطات الإدارية المستقلّة بمختلف فروعها جهة أخرى، ك

رةل القانونيةمع البنية  تلاؤما فحسب،  افئاقابليته لاحتواء كلّ  بسبب ، ليسهذه الأخ
ن مقتضيات الاستقلالية رضهاال  إنّما أيضا لكونه يحتلّ المركز الوسطي ب مثل  تف

  .الإداري  هاوخصوصية طابع هذه الهيئات
ي البصري  ضبط لسلطة القانوني المركز عن الغموض ازالة بعد فإنّه وعليه،  ،السّم
ا للنظرية الأمّ الإقرار من خلال  ا  -المستقلّة الإدارية السلطات-بتبعي وتحديد مكان

ي فيما التعرُّض سيتمّ  المركزية، للإدارة الخاصة الأجهزة كأحد ى ي   .الوظيفي لها الدور  إ
ي البصري ومحدودية  سلطةل يةــــالوظيف الأدوار دتعدُّ  عن:الثاني ثـــــالمبح ضبط السّم

ا   ممارس
ر عن  دراسة تطلّبت ّ ي البصري الذي يُع الجانب الوظيفي لسلطة ضبط السّم

ي ظل سياق اقتصادي يتعلّق بالتحوّل ضرورة تكييف مهام الدّولة مع  دورها الجديد 
ي  ى لغة المنافسة وحر لآ من نموذج تدخ ر خّلهادت نمط تبيان ،ية السوق خر يعتمد ع   ع

   .)المطلب الثاني(ي  تهعليفِ  ثمّ تقدير مدى، )الأوّل المطلب (
ي:المطب الأوّل    اتّسام نمط تدخّلها بالطابع التنوي

ى  ،الخاصة بآليات الضبط المشرّع للمفاهيم القانونية استعمال سوء من الرّغم ع
ن ي صلاحيات سلطة ضبط فصل ح  ةالتحكيمي ،ةالاستشاري ،ةالرّقابي البصري  السّم

ي، )57(الضبطي جالالم عن القمعيةو  ى جميع هذه الصور؛ حقيقة الأمر  الدال  مكن يُ ع
نتقسيم  ى قسم ا إ ر :  صلاحيا   ).الثانيالفرع ( تنازعيةأخرى و  )الفرع الأول ( تنازعيةغ

ر التنازعية:الفرع الأوّل    الصلاحيات غ
ى مهام مع بالموازاة  لسلطة التنفيذية لفائدة امظاهر الاستبدال والحلول الطارئة ع
ى جانب مهامها المستقلّة بطسلطات الضّ  ي البصري إ ، تضطلع سلطة ضبط السّم

ى القطاع  ا الرّقابية ع ي )أوّلا(المع    .)ثانيا(التنظيمية السّلطة، بصلاحية المساهمة 
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ي البصري /أوّلا ى القطاع السّم م : الرقابة ع ي قصد ضمان تحكُّ سلطة ضبط السّم
ا المشرّع من ، عليهالذي تشرف بكل مجريات القطاع البصري  ذات سلطة رقابة مكّ

ىدوري ومستمرنظام  خدمة  لستغال تالأشخاص المعنوية  كلّ  ، تنصب عضويا ع
ي البصري الا ا العامةتصال السّم ى مدى  اوضوعيوم ،والمرخّص لها م رام ع اح

ن والتنظيمات سارية المفعول  قواعد الحذر المتعلّقة ، وكذا المطابقة مع القوان
ي البصري    .)58(بالحصص الدنيا للإنتاج السّم

هذه الهيئة لأداء مهمّة الرّقابة، أمّا عن الأساليب والوسائل القانونية المتاحة أمام 
المعلومات الضرورية من الإدارات والهيئات والمؤسّسات دون  تجمع كلّ « فإنّه يُستنتج من عبارة

ي  الخضوع لأيّة ا  ر تلك المنصوص عل  أنّه قد تمّ تزويدها)59(»...التشريع والتنظيمحدود غ
ا  بكافة الوسائل ال ر ظهار الحقيقة، إمن شأ الزام من خلال وهو ما يتأكّد أك

ي بصري مشفّ إصاحب رخصة  ننشاء خدمة اتّصال سم كلّ  منسلطة هذه ال رة بتمك
رامج ال العناصر ال تسمح لها بالد ى مضمون ال   .)60(تُبثخول بصفة دائمة إ

ي السّلطة التنظيمية/ثانيا الاختصاص التنظيم من حيث الأصل  إذا كان: المساهمة 
لدى  متعدّدة لهأشكال التطبيق  ناحيةمن  توجد ، فإنّه)61(يؤول للسلطة التنفيذية

رها من الهيئات ي مجال الضبط الإداري، تمارسه  كالذي ،الأخرى  غ الجماعات المحلية 
م  يالوزراء بصف ي إطار اختصاصهم القطا والسلطات الإدارية )62(رؤساء مصالح 

رف لها المشرّع المستقلة مثلما هو المساهمة فيه  و أ )63(الاختصاصبممارسة هذا  ال اع
ي البصري لدى  كائن ى لمجلل خلافا-تحوز  ال سلطة ضبط السّم ي اس الأع لسّم

 تشاركي دور  -)64(ذات طابع تنظيمالمخوّل قانونا بصلاحية النطق بقرارات البصري 
ر محض ا وذلك  ،ي هذا الأخ توصيات من أجل ترقية ي تقديم بموجب صلاحيا

ي القطاع الذي تُشرف عليه راحات حول تحديد اتاوات  آراء ابداء و  المنافسة  أو اق
ي ي الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذا رددات الراديوية    .)65( استخدام ال

  الصلاحيات التنازعية:الثانيالفرع 
ي  الاختصاصتنطوي فكرة  ى الصلاحياتالتناز ال  أو التحكيمية/القمعية و ع

. لسّلطات الإدارية المستقلّةالفائدة  العادي لقاتمّ اخراجها من المجال الوظيفي ل
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ّ يتّضح  ،محلّ الدراسة رجوع للهيئةوبال نأ خلال من  هذه الوظيفةمظهري  ا تجمع ب
ي توقيع العقوبات الإدارية ا    .)ثانيا(التحكيم و  )أوّلا( المحضة سلط

ي البصري تُ : المحضة توقيع العقوبات الإدارية/أوّلا بعد  سلّط سلطة ضبط السّم
)66(قانون  بموجب عليه استنفاذ اجراء الاعذار المسبّق المنصوص

ى   خدمة يستغمُ  ع

ي الاتصال ي طابع ذات إدارية عقوبات البصري  السّم راوح ما  معيار رقم حسب امبلغه ي

ن الأعمال ن وخمسة بالمائة من رقم الأعمال المحقّق خارج الرسوم ب خلال آخر  ،اثن
رة اث عشر شهرا ى ف الذي يستوجب حسب معيار الدينار  و أ .نشاط مغلق محسوب ع

ي .إذا لم يكن هناك نشاط سابق ألّا يتجاوز مبلغها مليوني دينار حالة استمرار  و
دف التجاوز رغم العقوبة  المالية، يمكن لهذه الهيئة اللجوء للعقوبات ال تس

رنامج الذي وقالنشاط، وذلك بال ي لل ّ ع بثّه أو تعليق الرّخصة عن تعليق الجزئي أو الك
رنامجإكلّ  ر مرتبط بمحتوى ال لكن بمناسبة . )67(كأق حدّ  شهر واحدلمدّة  خلال غ
ىالرخصة نظام ذكر  ي حقيقة الأمر ع رخيص الدال  إن كانت  التساؤل  من ، لا بدّ )68(ال
  تأديبية؟ أم محضة إدارية العقوبات هذه

ا من  عيار العلاقة السّابقةصحيح أنّ وجود م ي هذه العقوبات من شأنه أن يُقرّ
ي ي القطاع الما ي من لما له  ،)69(النظام القانوني للعقوبات التأديبية السائدة  ثقل 

رةالكشف عن طبيعة  ن التشريع  .هذه الأخ ي  المتعلّق بالنشاطلكن عدم تضم السّم
ى البصري  ا الإدارية المحضةيؤكّد  ،أخلاقيات المهنةمعيار بما يدلّ ع   .طبيع

ى تأسيس هيئة حكم: سلطة التحكيم/ثانيا ى  إذا كان التحكيم التقليدي يرمي إ بناءً ع
اع الإرادة التعاقدية ى اتّخاذ عمل  ،لأطراف ال  طرفمن  ةقضائيذو طبيعة يؤدي إ

ن الم اع ي الذين يفصلون خواص الحكّم م قضاة هذا ال ي  فإنّ التحكيم ،)70(بصف
ي غ عن هذا المبدأ التعاقدي الذي جاء به قانون  قانون الضبط الاقتصادي ينعقد

)71(الإجراءات المدنية والإدارية
ي  هو المشرّع باعتبار أنّ   رافصاحب الولاية  به  الاع

ي ذكره هو ذلك عن مثال أصدق ، ولعلّ )72(عدمه من لسلطة إدارية مستقلّة  حصرا 

نقال ريد والمواصلات السلكية الكهرباء والغاز، ، بالقطاع البورالمتعلّقة  وان ال
ي البصري السّ  النشاطو  )73(واللاسلكية اعات مؤخّرا م ، )74(تحت عنوان تسوية ال

ي ،لبحثهذا الباعتباره نموذجا  والذي  التحكيم لمحدّدات تهمطابق مدى عن التساؤل  ينب
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اع وجود ي المتمثّلةو  ،الوظيفة التنازعية ي المقصود اع موضوع ،ال الإداري  والطابع  ال
 التحكيم للعمل

  ؟)75(
ما يظهران من خلاللمحدّدين الأوّل والثاني، ل بالنسبة ّ ي ق تحقُّ  فإ هذه الهيئة 

نكلّ  اعات ال تثور ب ي  ال ي بصري مستغ ن  أو  خدمة اتّصال سم م وب بي
ن ى شكاوي صادرة من طرف الجهات المحدّدة قانونا المستعمل وبذلك يكون  .)76(بناء ع

ي هذا القطاع  ي القطاع البور الذي - التحكيم  ره  ى عكس نظ ى  هتقييدتمّ ع ع
ن ر القوان اعات الناجمة عن تفس ر خاضع لأ  -)77(تلك ال أمّا  .يّة حدود موضوعاتيةغ

ر فإنّ محدّد لل بالنسبة ّ النفاذ  الأخ الإقرار بالطابع الإداري للهيئة المكلّفة بوضعه ح
  .عامة والقرارات الإدارية خاصة تصنيفه ضمن أعمال الإدارةكفيل أن يؤكّد 

ي البصري تتقلّد من الناحية النظرية  أدوار وظيفية إذا كانت سلطة ضبط السّم
ا من الناحية فِعلي متعدّدة، فإنّه من اللزوم التساؤل عن مدى   ؟التطبيقيةة ممارس

امحدودية الممارسة الفعلية :الثاني المطب   الضبطية لصلاحيا
ى مهام حدود ال تجسّدت ي الواردة ع من  الضبطية، البصري سلطة ضبط السّم
مبدأ  تكريسو ،الفرع الأوّل (امش واسع من التدخّل لسلطة التنفيذية ل الاحتفاظ خلال

    ). الفرع الثاني( ي ضبط القطاعلسلطة القضائية مشاركة ا
امش واسع من التدخّل:الفرع الأوّل    تمتّع السّلطة التنفيذية 
ر الوظيفي ل لحقلي اأن تتدخّل التنفيذية لسلطة يُمكن ل لهيئة محلّ الدراسة ع

ن  ى القطاع  ةالرّقابن، يتعلّق الأوّل بممارسة متلازممجال ي البصري ع  )أوّلا(السّم

ر شدّة  باتّخاذوالثاني    ).ثانيا(العقوبات الأك
ي البصري  الرّقابةي مجال  /أوّلا ى القطاع السّم نتج عن تفويض القانون بموجب  :ع

ى مبدأ حرّية  ي البصري نصّ دستوري بمسألة وضع قيود ع ، )78(النشاط السّم
ا  القطاعاتالعديد من اخضاع  ي القطاعلضوابط الدخول بما ف البصري،  السّم

ى ضرورة استصدار ترخيص من طرف وذلك  ر ع ذا الأخ نتيجة تقييد الالتحاق 
ي هذا المجال فإنّه لا  أمّا عن، السلطة التنفيذية ي البصري  دور سلطة ضبط السّم

رشحيعدو أن يكون  ي مرحلة تنفيذ اجراء الإعلان عن ال ي مرحلة  ،اعداديا  واستشاريا 
   .)79(صيرخدراسة طلبات تجديد ال
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ر شدّةب مجال النّطق ي /ثانيا ى أن :العقوبات الأك يتمّ سحب « يُستشف من النصّ ع

ن  الرّخصة ي أحكام المادت ا   المشرّع أنّ  ،)80( »...مرسوم بموجب أعلاه 103و 102المنصوص عل

ى اعتمد قد الجزائري  ر العقوبات بتوقيع المختصّة الجهة تحديد ي المعيار العضوي  ع  الأك

راخيص سحب التنفيذية صلاحية السلطة لمنح تبعا شدّة ي سبق وأن ال ال ا   اتّخذ

ا نذكر المحدّدة قانونا وال تحالا ال ن الدفاع بمقتضيات الاخلال حال م  والأمن الوطني

  . )81(بالنظام العام والآداب العامة المساسو 
ى استحو  ى هابالإضافة إ ن، لابأس من اتذ السلطة التنفيذية ع ن الوظيفت

ي البصري  ى أنّ سلطة ضبط السّم ي هذا المقام إ ى الرّغم منالإشارة  راف لها  ع الاع
ا لا تمتلك ذمة م ّ   .)82(التقا أهليةو مستقلة الية بالشخصية المعنوية إلّا أ

  ي وظيفة الضبط سلطة القضائيةمشاركة ال:الفرع الثاني
ي البصري  ي الحدّ من مهام سلطة ضبط السّم إن كان للسلطة التنفيذية دور 

ّن سلفا،  ى النحو المب ي التضييق  كذلكالقضائية  لسلطةإنّه لفع من المجال ضلع 
ى أعمالها جرّاء الهيئةلهذه الوظيفي  ا الرّقابة ع ي توقيع  صاصهااختو  )أوّلا(تولّ
ى نوع محدّد الجزائيةالعقوبات     .)ثانيا(من المخالفات  ع

ي البصري /أوّلا ى أعمال سلطة ضبط السّم إنّ أوّل سؤال  :الرّقابة القضائية ع
ى أعمال  ى ذهن القارئ بمناسبة إثارة مسألة الرّقابة القضائية ع السلطة يتبادر إ

ي ي الإدارية المستقلّة محلّ الدراسة  ؟ا الوظيفيةاستقلالي مع مدى تعارض ذلككمن 
ى تّابوفقا لما ذهب إليه بعض الكُ   الصادر عن  « Retail»قرار بمناسبة تعليقهم ع

لا  - وسيط الجمهورية-  هذه الهيئات، أنّ 1981 جويلية10بتاريخ  الدولة الفرنسمجلس 
 M. Gaudemet، إذ يقول مستقلّة إلّا إذا استفادت من نظام الحصانة القضائيةتكون 

 : ي هذا السياق
« À travers la compétence du juge administratif sur ses actes, c’est la 

subordination de l’action du second au contrôle du premier qui se réalise... » )83( . 
ى المجلس بشأن أخرى، مرّة الفكرة ذات طرحت ولقد كما ي  للإعلام الأع السم

السّلطة ب يُعرف ما ضمن تندرج مستقلّة مؤسّسة جعله ي الرّاغب التيار طرف البصري من
 نتيجة جدوى  دون  تبقى الك ،الرّابعة

ّ  القضاء رقابة الدستوري مسبّقا لمبدأ المجلس تب
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ى الإداري   المستقلّة الإدارية السلطات أعمال ع
ّ نظرا عنه،  حالات سكوت النصّ  ي ح

رت عنهمثلما  بدولة القانون لمساس هذا الطرح  ّ   : M. Teitgen-Colly ع

« Celle-ci appelle les plus vives réserves tant elle est en contradiction avec notre 
histoire marquée depuis la révolution par la progression de l’Etat de droit » )84( . 

ى أعمال سلطة ضبط هذل ى الرّغم من أنّ ولاية القضاء الإداري ع ه الأسباب، ع
ا الضبطية،  ا تحدّ من وظيف ّ ي الظاهر أ ي البصري تبدو  االسّم ّ  ي الواقع إلّا أ

ا أسس دولة القانون ت دستورية ضمانة   .)85(تطلّ

رجم: نظام الرّدع الجزائيل اخضاع بعض المخالفات/ثانيا ي قانون إ تُ زالة التجريم 
ى  ل الضبط الاقتصادي بتلك السياسة الرّامية إ من نمط الرّدع الجزائي لآخر  التحوُّ

ي لسّلطة الإدارية المستقلّة المعنية بتطبيقه ل سمحي )86(إداري  ي أن تكون  ي  الآمر والنا
ى النظام القائم  ى مستوى مجال المحافظة ع ي أيّ . تُشرف عليهالقطاع الذي  ع  فبالتا

ى مع ي -السلطة القضائية -تدخّل من طرف جهة أخرى  ي لهذه تنا التطبيق الك
ي المقابل ى الوظيفة الضبطية لهذه الهيئات  السياسة، و ن الحدود الواردة ع يُعدّ من ب

ى وجه الخصوص ي البصري ع ازالة التجريم  آلية نتيجة ،عامة وسلطة ضبط السّم
ي هذالجزئي ي ذو صبغة جزائية  فرادإا القطاع من خلال ة السائدة  طائفة لنظام رد

ي أو كلّ  معاقبة ومن أمثلة ذلك .محدّدة من المخالفات نازل عن تعنوي مشخص طبي
امه  ى الموافقة المسبقة للسلطة المانحة أو تخلّف عن ال رخيص دون الحصول ع ال

ي الرأسما ر  ي البصري بأيّ تغي ي وبتبليغ سلطة ضبط السّم أو المساهمة /ل الاجتما
ى  راوح من مليون إ ر بغرامة مالية ت ي أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا التغي فيه 

ن دينار  ي هذا . )87(خمسة ملاي ى أنّ التشريع المقارن  الصددو -  لابأس من الإشارة إ
ى السلطة القمعية للمجلس -الفرنس ى أيضا قد أورد حدودا ع ي البصري  الأع السم

يحمل عنوان الأحكام الجزائية، وال تُثبت من خلال  بمناسبة تخصيصه بابا مستقلا 
ى الغرامات المالية مثلما  استقراء بنودها أنّ المشرّع الفرنس لم يكتف فقط بالنصّ ع

ى حدّ منح السلطة ي الجزائر، بل وصل إ ي بعض الحالات هو الحال  كامل  ،القضائية 
 . )88(العقوبات السالبة للحرّيةب للنطقات الصلاحي
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ي البصري المتنوّعة  فإنّ بذلك،  الدراسة التطبيقية لصلاحيات سلطة ضبط السّم
ا الفعلية بسبب عدم اقصاء السلطة التنفيذية قد أسفرت عن  محدودية ممارس

  .والقضائية من مجالها الوظيفي

  خاتمة

ي  ر القانوني لسلطة ضبط السّم يتّضح جليا من خلال الدراسة التحليلية للتأط
ا من أداء البصري، أنّ المشرّع الجزائري قد بادر بوضع جملة من الآليات بُغية  تمكي

ي تنظيم مسألة الحياد العضوي  ، وذلك من خلالمهامها الضبطية  بإسهابالخوض 
ى الاقرار لها بصلاحيات و  ي إ   .متنوعةالس

ر أنّ عدم قطع الحبل السُ  ا رّ غ ن هذه الهيئة والسلطات الأخرى، التنفيذية م ي ب
ى  يياعتماد المشرّع تقنية والقضائية ليس دون أثر، فهو يدلّ ع بصدد  )89(الطابع ال

عامة والسّلطة محلّ الدراسة  التأسيسية للسلطات الإدارية المستقلةلنصوص سنّ ا
ى صلاحياتبقى الح، و خاصة ى ذلك ادود الواردة ع   .الضبطية أفضل دليل ع

ى تدارك المشرّع الجزائري هذا الوضعو  ى هذا الأساس، تظهر الضرورة الملحة إ  ع
ذه الهيئة، بداية بمنحها  ى ارساء دعائم الاستقلالية الخاصة  عن طريق العمل ع

ر  ،د المعالمحدّ مركز قانوني مُ  ى الممارسة الفعلية لمختلف الأدوار  مباشر لما له من تأث ع
  . الوظيفية المقرّرة لها
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 .23- 8. ص ص

ي القانون، عيدن رزيقة، الاختصاص التأدي للسلطات الإدارية المستقلة،  )9( ر  مذكرة لنيل شهادة الماجست
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 .، مرجع سابق1996

(51) TERNEYRE Philippe, « La compétence du juge administratif », AJDA, N°9, 2000, p. 700. 
(52) DEGOFFE Michel, Op.cit., p. 627. 
(53) ZOUAÏMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 
algérien », Revue Idara, N° 29, 2005, p. 16. 
(54) LINOTTE Didier, « L’autorité des marchés financiers précurseur d’une évolution? », AJDA, N° 38, 2003, 
p.2002. 
(55) GUETTIER CHRISTOPHE, Institutions administratives, 5èmeédition, Dalloz, Paris, 2010, p. 8. 
(56) ZOUAÏMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Op.cit., p. 114. 
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 .من المرجع نفسه 39نظر المادة ا )60(
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ن ا )82(  .من المرجع نفسه 76و 73نظر المادت

(83) HERVIEU Merryl, Op.cit., p.569. 
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